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ا : 

رغم التطور الكبير الذي طرأ على وسائل الدفع والائتمان، ورغم انتشار بطاقة الوفاء     

الالكترونية، إلا أن الأوراق التجارية مازالت تحتل مكانة كبيرة في أي نظام قانوني، ويعد نظام 

بية، وكان أسبق من غيره في الأوراق التجارية السعودي من أقدم وأقوى الأنظمة في الدول العر

 .الأخذ بقانون جنيف الموحد

وينظم النظام الكمبيالة والسند لأمر والشيك، ومن حيث الواقع العملي نجد أن استعمال الشيك 

يفوق استعمال غيره من الأوراق التجارية، والمتتبع لقضايا الشيكات التي فصلت فيها لجان 

أو التي طرحت أمام محاكم التنفيذ يلحظ الأهمية الفصل في منازعات الأوراق التجارية، 

لذلك تدخل المنظم ورصد حماية جزائية . الكبرى للشيك في النظام القانوني السعودي

ًللشيك، تلك الحماية لا يتمتع بها غيره من الأوراق، لذلك يتعرض البحث أولا لمحل الحماية 

 بالحمايةت الشيك الذي يتمتع الجزائية في جرائم الشيك، وذلك من خلال العرض لمقوما

ًالجزائية سواء من حيث مفهومه وأنواعه، أو من حيث شروط صحته، ثم ثانيا لصور الحماية 

الجزائية في جرائم الشيك، والتي تتمثل في الجرائم الواقعة من الساحب والجرائم الواقعة من 

 .غير الساحب

ت اأدوات الوفاء–مبيالة  الك– الحماية الجنائية – الشيك :ا . 
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Abstract: 
 

    Despite the considerable evolution in the payment and credit means, 
and despite the widespread of the E-Loyalty Card, negotiable instruments 
still occupy a large place in any judicial system. Saudi Arabian Negotiable 
Instruments Law is one of the oldest and strongest laws in the Arab 
countries, and it was the first Law in introducing Geneva’s Common Law. 
Saudi Arabian Negotiable Instruments Law regulates the bills of 
exchange, order promissory notes, and checks. Practically, we find that 
checks are more frequently used than other negotiable instruments. 
Anyone tracks the checks lawsuits heard by the Committee for the 
Settlement of Commercial Disputes (CSCD), or referred to the 
Enforcement Courts will notice the great importance that checks have in 
Saudi Legal System. Therefore, the regulator intervened and enacted a 
penal protection for checks that is not existed in other instruments. 
Consequently, this research primarily discusses the penal protection in 
check offenses through the explanation of the check that has a penal 
protection, whether in terms of its definition, types or its validity 
conditions, and, secondly, the forms of penal protection in the check 
offences, which are represented in the crimes committed by the drawer or 
not. 
 

Keywords: Check – Penal Protection – Bill of Exchange – Negotiable 
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 

لا شك أن أدوات الوفاء والائتمان تحتـل مكانـة كبـيرة في أي نظـام قـانوني، لأنهـا عـصب 

المعاملات الاقتصادية، وهذه الأدوات قـد تكـون تقليديـة مثـل الأوراق التجاريـة، وقـد تكـون 

ــدفع الالكــتروني، ورغــم أهميــة الأبحــاث المتعلقــة  ــة مثــل بطاقــات ال مــستحدثة أو الكتروني

ًديثة إلا أنها قد لاقت اهتماما كبيرا في الأبحاث القانونية، بحيث صـارت تطغـى بالوسائل الح ً

رغــم  –في الاهـتمام عــلى الأبحـاث المتعلقــة بالوســائل التقليديـة، ولا شــك أن هـذه الأخــيرة 

ً إلا أنها تحتاج إعادة النظر والدراسة بين فترة وأخرى، نظرا لاستعمالها على نطـاق -تقليديتها

 .غم ازدهار الوسائل الإلكترونيةواسع عريض ر

ًويعد الشيك أهم الأوراق التجارية التقليدية المستعملة في المملكة العربية السعودية، نظرا 

لذلك اهتمت المملكة منذ وقت . لكثرة استعماله والالتجاء إليه لما يتمتع به من حماية جنائية

 . اصبعيد بتنظيم الأوراق التجارية بوجه عام والشيك بوجه خ

 هـ، ولم ينظم من الأوراق التجارية ١٣٥٠فقد صدر نظام المحكمة التجارية السعودي عام 

سوى الكمبيالة فقط، وأسماها السفتجة أو البوليسة، وذلك في الفصول من السادس إلى التاسع 

في "، حيث جاء الفـصل الـسادس بعنـوان )١٠٢ إلى ٤٢في المواد من  من ( من الباب الأول 

، وجـاء "سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليـسة والكمبيالـة المتداولـة بـين التجـار –السفاتج 

، وجاء الفصل الثامن بعنوان " في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو"الفصل السابع بعنوان 

 ." في الرجوع"، وجاء الفصل التاسع بعنوان " في معاملة الإخطار"

راق التجارية في نظام المحكمة التجارية قد نقلـت عـن ويلاحظ أن القواعد التي تعالج الأو

، لـذلك فـإن هـذه القواعـد كانـت قـد ١٨٠٧والصادر سنة ) الملغى(التقنين التجاري الفرنسي 

أصبحت قاصرة عن مواجهة الاحتياجات العملية للنشاط التجاري، ولا تتفق مع أهمية الأوراق 

ًعــددا كبــيرا مــن الــدول كانــت قــد عــدلت ســيما وأن وات للتعامــل التجــاري، لاالتجاريــة كــأد ً
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تشريعاتها التجارية لتأخذ بأحكام التنظيم الدولي الموحد للأوراق التجارية الذي أقره مـؤتمر 

 . ١٩٣١ و١٩٣٠جنيف في عامي 

ًوعلى ذلك فقد انتبه المنظم السعودي لهذا الأمر، فأصدر نظاما مـستقلا لـلأوراق التجاريـة  ً

ــاريخ )٣٧/ م( بالمرســوم الملكــي  ــام الأوراق ١١/١٠/١٣٨٣ وت ــذا النظ  هـــ، وقــد نظــم ه

الكمبيالة، والـسند لأمـر والـشيك، وقـد تـأثر النظـام بأحكـام : التجارية الثلاث المشهورة وهي

، ١٩٣١ و١٩٣٠التنظيم الدولي الموحد للأوراق التجارية الذي أقره مؤتمر جنيف في عـامي 

سائل التي تخالف الشريعة الإسلامية، حيث منع ولكن النظام خالف هذا التنظيم الدولي في الم

وضع شرط الفائدة في الورقـة التجاريـة، ومنـع رجـوع المـوفي عـلى الـضامنين بالفوائـد، ولم 

 استخدم النظام المشهور في الـشريعة الإسـلامية وإنما، " التقادم الصرفي"يستخدم اصطلاح 

 .بعدم سماع الدعوى

 عـن أهميـة الأوراق التجاريـة، والـسبب في تنظيمهـا، وقد عبرت المذكرة التفسيرية للنظام

أدرك التجار منذ زمن طويل قصور النقود كأداة للمبادلة عـن مواجهـة حاجـاتهم عـلى "بقولها 

الوجه الأكمل، ذلك أن التجارة تفرض على المشتغل بها الدخول مع زملائه وعملائه في شبكة 

ًالمعاملات التي تجعله تارة دائنا، وطورا مدي ًنا، وقد لا تسوى الدائنية أو المديونية المتخلفة من ً

ًهذه المعاملات فور نشوئها، إذ يحدث كثيرا في المعـاملات التجاريـة أن يمـنح الـدائن مدينـه 

ًأجلا للوفاء مقدرا في ذلك حاجة التاجر إلى بعض الوقت لتصريف البضاعة، وتحصيل ثمنها  ً

 بما عليه من التزامات، فلو اقتصرت البيئة التجارية على  اللازمة للوفاءالأداةمن عملائه، وتوفير 

 للوفاء لتردد التجار من ناحية في تبادل الأجل، ولتـضاءلت أهميـة الأجـل بالنـسبة كأداةالنقود 

لمن يحصل عليه مـن ناحيـة أخـرى، وأمـام هـذه الاعتبـارت ابتكـرت البيئـة التجاريـة الأوراق 

ًتمكن الدائن بهـا مـن اقتـضاء حقـه نقـدا متـى رأى داعيـا التجارية لتقلل من استعمال النقود، و ً

 ."لذلك، وتفسح للمدينين فرصة الاستفادة من الأجل الذي حصل عليه



  
)٩٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، وقد حرص النظام ١٢١ حتى ٩١وقد عرض نظام الأوراق التجارية للشيك في المواد من 

الحمايـة هـي ، هـذه ١٢١ حتـى ١١٨على كفالة حماية جنائية للتعامل بالشيك في المـواد مـن 

 .محل دراستنا في هذا البحث

راا أ: 

موضوع الدراسة يكتسب أهمية نظرية وعمليـة في ذات الوقـت، فمـن الناحيـة النظريـة فـإن 

ًالمنظم السعودي ظل لفترات طويلة لا يتدخل بالتجريم والعقاب إلا في أضيق النطاق، تاركـا 

دون أن يتم تقنينها، ورغم أن الـشريعة الإسـلامية النظام الجنائي إلى أحكام الشريعة الإسلامية 

تمــنح ولي الأمــر ســلطة التعزيــر، إلا أن المــنظم لم يــستخدمها إلا في نطــاق محــدود، ولعــل 

الحماية الجنائية التي قررها المنظم للشيك تعد من حالات التدخل المبكر والمحدود للمنظم 

 .السعودي في النظام الجنائي

مـن انتـشارها في واقـع التطبيـق  ية فالدراسة تكتسب أهمية كبـيرة نابعـةأما من الناحية العمل

العملي أمام المحاكم، يكفي هنا أن نقول أنه في أحدث إحصائية متاحة نجد أن محاكم التنفيذ 

ً هـ ارتفاعا ملحوظا بطلبات الـشيكات منـذ بدايـة العـام ١٤٣٩قد سجلت في المملكة في عام  ً

ً طلبـا، وكانـت ٢١٦٨٤الأول من شهر رمضان، حيث بلـغ عـددها الحالي حتى بداية الأسبوع 

ً شـيكا، ٨٠١٢منطقة الرياض الأعلى من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 

ً شـيكا، ثـم منطقـة عـسير ٣٣٢٠ً شيكا، ثم منطقة مكة المكرمة ٤١٣٣تلتها المنطقة الشرقية بـ 

 شـيكات، فالمنطقـة ٥٠٣ثـم منطقـة المدينـة ً شـيكا، ١٥٨٥ً شيكا، ثم منطقـة القـصيم ٢٣١٧

ً شيكا، ثم منطقـة جـازان ٣٨٦ً شيكا، ثم منطقة نجران ٤٢٤ً شيكا، فمنطقة تبوك ٤٩٤الشمالية 

 ٢٣جريدة الوطن، الأربعاء ( ً شيكا ٦٣ً شيكا، وأخيرا الباحة بــ ٧٩ً شيكا، فمنطقة الجوف ٣٦٨

 ). هـ١٤٣٩ رمضان ٨، ٢٠١٨مايو 
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إراا   

 : تقوم الدراسة على إشكاليتين

وتحديد محل الحماية الجنائيـة في جـرائم الـشيكات، أي تحديـد مقومـات الـشيك : ا

 .الذي يستحق التدخل بالحماية الجنائية فيه

متحديد صور الحماية التي كفلها المنظم السعودي للتعامل بالشيكات: ا . 

 المنهج المستخدم في الدراسة

الدراســة المــنهج الوصــفي التحلـيلي إذ قمنــا بدراســة واستقــصاء النــصوص اسـتخدمنا في 

النظامية التي وضعها نظام الأوراق التجاريـة، وحللناهـا وشرحناهـا، مـن خـلال واقـع التطبيـق 

 .العملي للوصول لتحديد الحلول النظامية المعتمدة في المملكة بشأن جرائم الشيكات

ا  

 :التاليقسمنا البحث إلى مبحثين ك

 .الأحكام العامة لمحل الحماية الجنائية في جرائم الشيكات: ا اول

ما صور الحماية الجنائية في الشيكات:ا . 
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  :ا اول
 ا ا  ا ا  ا ات

لجنائيـة، سوف نعرض في هذا المبحـث لتحديـد مفهـم الـشيكات التـي تخـضع للحمايـة ا

وذلك من خلال تحديد ماهية الشيك وأنواعه في المطلب الأول، ثم تحديد شروط الشيك في 

 .المطلب الثاني

  :ا اول
اوأم ا  

  ا  امن اري

ًالشيك هو ورقة تجارية بنكية ثلاثية الأطراف، تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى 

ًوب عليـه، بـأن يـدفع مبلغـا مـن النقـود لإذن شـخص ثالـث يـسمى المـستفيد أو البنك المسح

 .لحامله

 :ًولكي يكتمل التعريف إيضاحا لابد من بيان المميزات الآتية التي تميز الشيك وهي

١-   ر ور شـأنه في ذلـك شـأن الكمبيالـة والـسند لأمـر، ولم يـرد في نظـام : ا

، ولكن ورد هذه التعريف في مذكرته التفـسيرية والتـي )١(ه الأوراقًالأوراق التجارية تعريفا لهذ

ًصكوك مكتوبة وفقا لأوضاع قانونية محددة وتتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من "عرفتها بأنها  ً

النقود في وقت معين أو قابل للتعيين، وتنقل الحقوق الثابتة فيهـا بطريـق التظهـير أو المناولـة، 

 ."ري كأداة لتسوية الديون بسبب سهولة تحويلها إلى نقودويقبلها العرف التجا

٢-  ور من نظام الأوراق التجارية السعودي ٩٣وهو ما نصت عليه المادة : ا 

لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، "بقولها 

 ."ك لا تعتبر شيكات صحيحةوالصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بن

                                                        

 سـميحة القليـوبي، -٧، ص ١٩٥٤ التجاريـة، دار المعـارف، محـسن شـفيق، الأوراق:  انظر في التفاصيل)١(

 .١١، ص ٢٠٠٨الأوراق التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية، 
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وهو يختلف في ذلك عن السند لأمـر حيـث أنـه ثنـائي : ا ور  اطاف    -٣

الأطراف ولكن يتفق مع الكمبيالة، وهي ثلاثية الأطراف،  ويتفـق الـشيك مـع الكمبيالـة في أنـه 

عنهـا في أنـه ًيتضمن ثلاثة أشخاص ويصدر فيه الساحب أمرا إلى الغير بالوفاء ولكنه يختلـف 

ًأداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان، ولذا فهو يتضمن دائما تاريخا واحدا هو تاريخ التحرير الـذي  ً ً

ًيعتبر في نفسه الوقت ذاته تاريخ الاستحقاق، كما يختلف الـشيك عـن الكمبيالـة أيـضا في أنـه 

 يـشترط هـذا يشترط أن يكون المسحوب عليه في الشيك هو دائما بنك، أمـا في الكمبيالـة فـلا

 .)١(الشرط

٤-    ا  اا ًحيـث يجـب أن يكـون الـشيك دالا بذاتـه عـلى مـضمون : ا

 خارجية، وقد أكدت لجان الأوراق التجاريـة في المملكـة لورقةالالتزام الثابت فيه دون إحالة 

كـأداة وفـاء أو  الورقة التجارية لا تـستطيع أن تـؤدي دورهـا "أهمية مبدأ الكفاية الذاتية فقالت 

ائتمان، إلا إذا كانت البيانات الواردة بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها، وإذا كان النظام 

ًقد تطلب حدا أدنى للبيانات في كل ورقة، فإنما هدفه من ذلك أن تكون له كفاية ذاتيـة، وكيـان 

 للوقـوف عـلي المـدين بـالالتزام مستقل قائم بذاته، بحيث تكفي النظرة العاجلـة إلى عباراتهـا

الثابت فيها وتاريخ نشوء هذا الالتزام وميعاد استحقاقه وقدره، وغير ذلك من الأوصاف التي قد 

 .)٢("يضيفها المتعاملون إلى هذا الالتزام

                                                        

وائل أنور بندق، دار النهـضة :  محمود سمير الشرقاوي، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديد، تنقيح)١(

 .٢٩، ص ٢٠١٤العربية، 

 هــ، مجموعـة المبـادئ النظاميـة في مـواد الأوراق ٢٢/٦/١٤٠٦ هــ، جلـسة ١٤٠٦ لـسنة ٩٠ القرار رقم )٢(

، ٢ هـ ، مجموعـة المبـادئ، ج ٢/٤/١٤٠٥ هـ ، جلسة ١٤٠٥ لسنة ٣٣القرار رقم .٢٤٢ ، ص ٢التجارية، ج 

 .١٠٣ هـ، مجموعة المبادئ، ص ٢٢/٣/١٤٠٤ هـ، جلسة ١٤٠٤ لسنة ١٩، القرار رقم ١١ص 
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٥-    ر حيث يحدد نظام الأوراق التجارية البيانات التي يجـب أن تتـوافر : ا

 أن تتوافر فيه بيانات معينة، بمعنـى أن الـشيك يكتـسب هـذه الـصفة مـن فيه، إذ أنه محرر يجب

 .)١(ًالشكل الذي يتخذه وفقا لنصوص النظام

ويستمد الشيك قوته الملزمة من توافر هذه البيانات، بمعنى أن نشوء الالتزام الصرفي الذي 

 . يتضمنه الشيك يتوقف على وجود البيانات التي تطلبها النظام

٦-  ارغم أن الشيك هو ورقة تجارية إلا أن له حماية جنائية، ومن ثم فإن : ا

الواقع العملي جعل أمام المستفيد طريقين للحصول على قيمة الشيك في حال امتنع صرفه من 

 .البنك، وهما الطريق الجنائي والطريق المدني عن طريق اللجوء لمحاكم التنفيذ

ن اما  ا  

هـل للقـانون الجنـائي : بعد أن عرضنا لمعنى الشيك في القانون التجاري، يثور تساؤل هـام

 معنى للشيك مختلف عن معناه في القانون التجاري؟

وهذا التساؤل من الأهمية بمكان كبير لتحديد مفهـوم الـشيك الـذي يكـون محـلا للحمايـة 

 .الجنائية

ون المقــارن، فــذهب الــبعض إلى أن للقــانون ًالواقــع أن هــذا التــساؤل أثــار جــدلا في القــان

ًللشيك في القانون الجنـائي مـدلولا الجنائي ذاتية خاصة في هذا الشأن، وانتهى هذا الرأي إلى 

ًأوسع منه في القانون التجاري، فالحماية الجنائية تمتد لتشمل، فضلا عن الشيك الصحيح من 

ة إذا كان مظهره وصيغته يدلان عـلى أنـه وجهة القانون التجاري، الشيك الباطل من هذه الوجه

يستحق الأداء بمجرد الإطلاع وكان قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة 

                                                        

ًالأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس طبقا للأنظمة القانونية المنفـذة لرؤيـة المملكـة  عبد الرحمن قرمان، )١(

 .٣١٢م، ص ٢٠٢٠-هـ١٤٤١، الرياض، دار الإجادة، ٢٠٣٠
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وأخـذت بـه محكمـة الـنقض ، )١(مجرى النقود، هذا الاتجـاه أيـده جانـب مـن الفقـه المـصري

ته يدلان على أنه يستحق  من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك وصيغ"المصرية حيث قضت بأن 

بمجرد الإطلاع ، وكان الشيك قد استوفى الـشكل الـذي يتطلبـه القـانون لكـي تجـري  الورقـة 

  .)٢(" عقوبات٣٣٧ًمجرى النقود ، فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود من المادة 

يـشترط لقيـام الجريمـة أن يحـرر ونحن نرى في ظل نظـام الأوراق التجاريـة بالمملكـة أنـه 

يك على النموذج الذي يوزعه البنك على عملائه لهذا الغرض، ومن ثم لا تقوم الجريمة لو الش

حرر الشيك على ورقة عادية حتى لو استوفت البيانات التي يوجبهـا القـانون، وعـلى ذلـك فـإن 

الشيك الذي يستوجب الحماية الجنائية هو الشيك بالمعنى الذي حدده نظام الأوراق التجارية، 

رر على نموذج بنكي إذا كان الشيك قد صدر في المملكة العربية السعودية ومستحق وهو المح

الوفاء فيها، وما دام الشيك قد صدر على نموذج بنكي فلا يؤثر تخلف بعض البيانات على توافر 

 .الحماية الجنائية له، ما دام أن مظهره البنكي واضح

علي نموذج بنكي إذا لم يحرر الشيك في وتتوافر الحماية الجنائية للشيك حتي لو لم يصدر 

 .المملكة أو لم يكن مستحق الوفاء فيها

 اماع ا ت

١- ا ويقصد بالتسطير وضع خطين متوازيين في وسط الشيك وعلى صدره، : ا

ويعني التسطير أنـه لا يجـوز صرف الـشيك إلا لأحـد البنـوك أو إلى أحـد عمـلاء . بينهما فراغ

ك المسحوب عليه، والهدف من التسطير، تفادى ما يترتب من أخطار على ضياع الشيك أو البن

سرقته، فلا يجوز أن يصرف الشيك المسطر إلا إلى بنك أو إلى أحد عملاء البنك المسحوب 

                                                        

 ، حـسن ربيـع ، ٣٦٠ فتوح الشاذلي ، قانون العقوبات ، القسم الخـاص ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، ص )١(

 .٦٤اهرة، دار النهضة العربية، ص جرائم الشيك في التشريع المصري، الق

  .٣٥٥ ، ص ٤٥ ، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ، س ١٩/٣/١٩٧٣ نقض جنائي )٢(



  
)٩٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

عليه ، ومن ثم لا يصرف إلى أي شخص يتقدم به، ولذلك فإن الشيك المسطر يظهر من حامله 

ًيمته لحسابه، وقد يكون التظهير ناقلا للملكية أو توكيليا ، ومن إلى بنك يقوم بقبض ق  ييهالبدً

أن البنك لا يقبل تظهير الشيك إليه لقبض قيمته إلا بعـد أن يتأكـد مـن شخـصية حامـل الـشيك 

 .)١(وطريقة حصوله عليه

ًوالتسطير قد يكون تسطيرا عاما وهو الـذي يـترك فيـه الفـراغ بـين الخطـين المتـوازيين دون ً 

تحديد اسم بنك معين أو يكتب فيه فقـط كلمـة بنـك دون تحديـد اسـم هـذا البنـك، وفى هـذه 

الحالة يصرف الشيك إلى أي بنك يتقدم به، ولا يجوز للمسحوب عليه أن يصرف الشيك لغير 

وقد يكون . ًبنك وإلا كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي قد يترتب على ذلك لمالك الشيك

 اسـم بنـك معـين في الفـراغ الموجـود بـين الخطـين المتـوازيين، وعـلى ًالتسطير خاصـا بـذكر

المسحوب عليه عندئذ أن يدفع قيمة الشيك إلى البنك المعين في هذا الفـراغ دون غـيره، وإلا 

 .ًكان مسئولا عن تعويض الضرر الذي قد يترتب على ذلك لمالك الشيك

 معين في الفراغ الموجود بـين وقد يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص بوضع اسم بنك

الخطين المتوازين، أما العكـس فهـو غـير جـائز لأنـه يقتـضي محـو اسـم البنـك الموجـود بـين 

 .الخطين، ولا يجوز إجراء محو أو كشط في الشيك

٢- ا وهو الشيك الذي يطلب فيه الساحب من المسحوب عليه اعتماده قبل : ا

ستفيد، ويتم ذلك بـأن يحـرر الـساحب الـشيك ثـم يقدمـه إلى إصداره، أي قبل تسليمه إلى الم

المسحوب عليه ليعتمده، ويعني هذا الاعتماد إقرار البنك المسحوب عليه بأن للـشيك مقابـل 

 .وعلى البنك تجميد هذا المقابل لصالح الحامل. وفاء لديه يغطى قيمة الشيك 

                                                        

زينب السيد سـلامة، الوفـاء بالـشيك المـسطر في التـشريعين الـسعودي والفرنـسي والقـانون :  في التفاصيل)١(

 .٥م، ص ١٩٨٨-هـ١٤٠٩الوفاء، الموحد ومشروع قانون الشيك المصري، المنصورة، دار 
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ما ا:  
ا و 

فر نوعين مـن الـشروط، شروط موضـوعية، وشروط شـكلية، يلزم لتوافر وصف الشيك توا

 :وسوف نعرض لذلك فيما يلي

أو :ا  ا وا 

يجب أن يتوافر في الشيك شروط موضوعية هي الرضـا والمحـل والـسبب والأهليـة عـلى 

 :التفصيل التالي

١- ًيا، لذا يجـب أن يتـوافر ًيعتبر التزام الساحب الذي يوقع على الشيك التزاما إراد: ا

ًويلزم أيضا توافر رضـاء المـستفيد لأن سـحب . رضاؤه ، ويستفاد عادة من توقيعه على الورقة 

الشيك يتم عادة لتسوية عملية بين الساحب والمستفيد، ويستفاد رضاء المستفيد مـن اسـتلامه 

ذا شـاب إرادة المـدین فـي أمـا إًويجب أن يتوافر الرضاء خاليا من العيوب، . )١(الشيك وحيازته له

الكمبیالـــة عیـــب مـــن عیـــوب الرضـــا ، جـــاز لـــه التمـــسك بـــالبطلان المترتـــب علـــى هـــذا العیـــب فـــي 

علاقتــه بدائنــه المباشــر وفــى علاقتــه بحامــل الكمبیالــة ســئ النیــة أي الــذي كــان لدیــه وقــت انتقــال 

 حامــل الكمبیالـــة الكمبیالــة قـــصد الإضــرار بالمـــدین ، بینمــا لا یجـــوز الاحتجــاج بهـــذا العیــب علـــى

 .حسن النیة

٢-  وا كما يجب توافر المحل والسبب في الشيك، ومحل الالتزام في الـشيك :  ا

ًدائما مبلغ من النقود، فإذا ورد الشيك على شئ آخر غير النقود ، فإنها تخرج من زمرة الأوراق 

ًلذلك فإن محل الالتزام في الشيك يكون دائما مشروعا، .  التجارية  .ولا يتصور عدم مشروعيتهً

                                                        

 فتــوح الــشاذلي، الحمايــة الجنائيــة للــشيك في التــشريع الــسعودي والقــانون الوضــعي، الإســكندرية، دار )١(

 .٣٢، ص ٢٠٠٢المطبوعات الجامعية، 



  
)٩٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً، ويجب أن يكـون مـشروعا، فيبطـل )١(أما السبب فيقصد به سبب التزام الساحب في الشيك

التزام الساحب متى سحب الشيك وفاء لدين غير مشروع، على أنه إذا جاز للساحب أن يتمسك 

ة الـسبب في ، فإنه لا يجـوز لـه التمـسك بـالبطلان لعـدم مـشروعي)٢(قبل المستفيد بهذا البطلان

أمـا إذا ذكـر سـبب عـلى غـير . مواجهة حامل الشيك غير المستفيد الأول متى كان حـسن النيـة

ًالحقيقة، فإن كان السبب الحقيقي مشروعا، فلا يؤثر ذلك على صحة الشيك أما إن كان السبب 

 ً.الحقيقي غير مشروع، فإن التزام الساحب يعتبر باطلا

٣- ولم . الملتزم في الشيك أهلية مباشرة التصرفات القانونيةويجب أن تتوافر في : ا

 من نظام الأوراق ١١٧ينص المنظم السعودي على أهلية الملتزم في الشيك، ولكنه في المادة 

التجارية قرر وجوب تطبيـق أحكـام الكمبيالـة عـلى الـشيك بالقـدر الـذي لا تتعـارض فيـه مـع 

 المنظم السعودي في الكمبيالة في المادة السابعة طبيعته، ومن ذلك أحكام الأهلية، والتي نظما

 :بقولها

ًتتحدد أهلية الملتـزم بالكمبيالـة وفقـا لنظـام موطنـه، ومـع ذلـك لا يعتـبر الـسعودي أهـلا "

 . للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة

                                                        

 والسبب هو كما قالت لجنة فض منازعات الأوراق التجارية بالمملكة هو العلاقة القانونيـة التـي أدت إلى )١(

 هــ، مجموعـة المبـادئ النظاميـة، ج ٢١/٢/١٤٠٦، جلـسة ١٤٠٦ لسنة ٣٤القرار رقم : انظر.  الكمبيالةإنشاء

، ٢ هــ، مجموعـة المبـادئ النظاميـة، ج ٦/١١/١٤٠٥ هـ، جلـسة ١٤٠٥ لسنة ١٣٣، القرار رقم ١٨٠، ص ٢

، ص ١ج هــ، مجموعـة المبـادئ النظاميـة، ٢٤/٦/١٤٠٤ هــ، جلـسة ١٤٠٤ لـسنة ٤٨، القرار رقـم ١٢٩ص 

١٤٣. 

، ١٦١، ص ٢ هــ، مجموعـة المبـادئ النظاميـة، ج ٢/١/١٤٠٦ هـ، جلسة١٤٠٦ لسنة ١ قرار اللجنة رقم )٢(

 .١٣٤، ص ٢ هـ، مجموعة المبادئ النظامية، ج ١٨/٩/١٤٠٦ هـ، جلسة ١٤٠٦ لسنة ١٣٠والقرار رقم 



 
)٩٨٨( دياا ا   ا   

ًظل مـع ذلـك صـحيحا إذا ًوإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه ي

 ."وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية

وبتطبيق هذا النص عـلى الـشيك يفهـم مـن الفقـرة الأولى منـه أن الملتـزم بالـشيك إذا كـان 

ًسعوديا فيجب لصحة التزامه أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ً،  كما يفهم أيـضا مـن )١(ً

 أنه إذا كان الملتزم بالشيك أجنبي، فيرجع لقـانون موطنـه لتحديـد مـدى اكـتمال الفقرة الأولى

أهليته، وبذلك يكون المنظم السعودي قد اعتد بقانون الموطن وليس بقانون الجنسية في شأن 

 .تحديد أهلية الأجانب

 فيه  النص تتحسب للفرض الذي يقومتفعباراأما الفقرة الثانية فهي تثير مشكلة في التفسير، 

، ففـي )أي قانون الجنسية( ًأجنبي بالتوقيع على الشيك وهو ناقص الأهلية وفقا لقانونه الوطني 

ُهذه الحالة يعتبره النظام كامل الأهلية مادام قد قام بالتوقيع في دولة يعتـبر كامـل الأهليـة وفقـا 

المملكـة العربيـة لقانونها، فإذا قام مصري بالغ من العمر تسع عشرة سنة، بالتوقيع على شيك ب

والهـدف مـن . السعودية، فإنه يعتبر كامل الأهلية رغم أن قانونه المصري يعتبره ناقص الأهلية

هذا الحكم هو حماية التعامل في الأسواق وتحقيـق الأمـان القـانوني في المعـاملات الدوليـة 

عالم في الأهلية، ًالخاصة، إذ لا يفترض في المستفيد من الكمبيالة أن يكون ملما بكل قوانين ال

 .فكان من الواجب أن يعتد بقانون الدولة التي تم التوقيع فيها

                                                        

 وتـاريخ ١١٤لـشورى رقـم  وهي سن الرشد في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقتـضى قـرار مجلـس ا)١(

 . هـ٥/١١/١٣٧٤



  
)٩٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومكمن النقد في نص المادة السابعة أنه اعتـد في فقرتهـا الأولى بقـانون المـوطن في شـأن 

أهلية الأجانب، في حين اعتد في الفقرة الثانية بقانون الجنسية، وهو تناقض واضح كان يجـب 

 .)١(نظمأن يتنزه عنه الم

ا  ا وا 

 : وهي٩١يجب أن يتضمن الشيك البيانات التي نص عليها المنظم في المادة 

 .مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها) شيك( كلمة -أ 

 . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود-ب 

 ).المسحوب عليه( اسم من يلزمه الوفاء -جـ 

 .الوفاء مكان -د 

 . تاريخ ومكان إنشاء الشيك -هـ 

 ).الساحب( توقيع من أنشأ الشيك -و 

   تمه ا ضف مو: 

لابد وأن تكتب كلمة شيك في متن الصك وباللغة التي كتب بها، والقصد :  كلمة شيك-١

وبما فيها من جزاء من وراء ذلك تنبيه الملتزم إلى أنه يخضع لقواعد الشيك بما فيها من قسوة ، 

 .جنائي

ويذهب البعض إلى أنه لا يكفي كتابة كلمة شيك كعنوان للصك ، وإنـما يجـب أن تـرد في 

 للتأكيـد عـلي التنبيـه لوصـف " ادفعـوا بموجـب هـذا الـشيك "محتوى الصك ذاته كأن يقال 

                                                        

ــاض، :  في نقــد ذلــك )١( ــة الــسعودي، معهــد الإدارة العامــة، الري ــانون المعــاملات التجاري ــار بريــري، ق مخت

 ١٤٠٧، إلياس حداد، الأوراق التجارية في النظام الـسعودي، معهـد الإدارة العامـة، الريـاض ، ٥٠، ص ١٩٨٢

 .٤٨هـ، ص 



 
)٩٩٠( دياا ا   ا   

ر لــه، ً، ولكننـا نؤيــد رأيـا آخـر يــذهب إلى أن هـذا الـشرط إغــراق في الـشكلية لا مـبر)١(الـشيك

فالشيكات وفقا للنظام لا تصدر إلا علي نماذج بنكية مبين فيها اسم العميل ورقم حسابه وفـرع 

البنك المسحوب عليه، مما لا يمكن معه القول بأنه سيختلط الأمر عـلي الملتـزم حـول طبيعـة 

، لذلك يكفي أن تكتب كلمة شيك في صدر الصك وفي )٢(ًالورقة وما إذا كانت شيكا من عدمه

 . ي مكانأ

ًيجــب أن يتــضمن الــشيك أمــرا موجهــا مــن الــساحب إلى :  أمــر بالــدفع لــدى الاطــلاع-٣ ً

دون تعليق  . " ادفعوا "المسحوب عليه بالدفع لدى الاطلاع ، ويكفي لتحقق ذلك ذكر كلمة 

ًهذا الأمر على شرط معين أو إضافته إلى أجل، فيجب ألا يتضمن الـشيك ميعـادا للاسـتحقاق 

ًويكفي في هذه الصدد أن يتضمن الـشيك تاريخـا واحـدا . فاء فقط وليس أداة ائتمانلأنه أداة و ً

 . ًيعتبر هو تاريخ إصدار الشيك ولو كان التاريخ لا يتفق فعلا مع التاريخ الحقيقي لإصداره

لا يرد الأمر بالدفع الذي يتضمنه الـشيك إلا عـلى مبلـغ نقـدي، ولا يعتـبر :  مبلغ الشيك-٤

ويجب تحديد المبلغ في الشيك على وجه الدقـة، . ًا كان محله شيئا غير النقودًالصك شيكا إذ

 .ويلاحظ أنه لا يجوز اشتراط فائدة في الشيك لأن النظام السعودي لا يقر نظام الفوائد

 ثلاثـة أشـخاص، ولـذلك الكمبيالـةيتـضمن الـشيك مثـل :  اسم البنك المسحوب عليـه-٥

 .ًهو دائما بنك في النظام السعودييجب أن يتضمن اسم المسحوب عليه، و

                                                        

 الشيك في قانون التجارة الجديد وتشريعات الدول العربية، دار النهضة العربيـة،  علي جمال الدين عوض،)١(

  .٤١٨، ص ١٩٩٩، دار النهضة العربية، ٣، علي سيد قاسم، قانون الأعمال، ج ٤٨، ص ٢٠٠٩

 محمود سمير الشرقاوي ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديـد، المرجـع الـسابق، )٢(

، ٢٠٠٦ محمد بهجت قايد، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديد، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة ، -ص 

 .٣٤٧ص 



  
)٩٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًويثور التساؤل هل يمكن للبنك أن يسحب شـيكا عـلى نفـسه، بحيـث يكـون هـو الـساحب 

 والمسحوب عليه في ذات الوقت ؟

ولا يجوز سحبه عـلى " من نظام الأوراق التجارية السعودي هذا الوضع بقولها ٩٦تقر المادة 

نك يسيطر عليه مركز رئيـسي واحـد ويـشترط ألا الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع ب

وعلى ذلك فإن الحظر الوحيد علي البنك عندما يسحب . "يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله

ًشيكا علي نفسه ألا يكون هذا الشيك لحاملـه، والحكمـة مـن ذلـك ألا يتحـول هـذا النـوع مـن 

وفي ذلك مـساس بـسلطة الدولـة ) وهي أوراق لحاملها ( يشبه أوراق البنكنوت  الشيك إلي ما

 .)١(في إصدار هذه الأوراق

أوجب القانون ذكر مكان الوفاء في الشيك، ولكنه لم يرتب على تخلف هذا :  مكان الوفاء-٦

البيـان بطــلان الــشيك ، وإنــما اعتــبر الــشيك مــستحق الوفــاء في المكــان المبــين بجانــب اســم 

نـب اسـم المـسحوب عليـه اعتـبر الـشيك المسحوب عليه، فإذا تعـددت الأمـاكن المبينـة بجا

مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيـان آخـر اعتـبر 

أ مـن نظـام /٩٢م ( مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمـسحوب عليـه 

 ).الأوراق التجارية

ًعتبر صكا مستحق الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يجوز لما كان الشيك ي:  تاريخ ومكان الإنشاء-٧

ًأن يتضمن إلا تاريخا واحدا هو تاريخ الإنشاء، ذلك لأن الشيك يعتبر أداة وفاء فقط ولا يعد أداة  ً

ًائتمان، لذلك فهو واجب الدفع دائما لدى الاطلاع، حتي ولو كتب فيه تـاريخ متـأخر، إذ يعتـبر 

ن، ويمكـن للحامـل تقـديم الـشيك للوفـاء لـدي الاطـلاع دون هذا التاريخ المتأخر كأن لم يك

 مـن نظـام الأوراق التجاريـة الـسعودي ١٠٢انتظار لهذا التاريخ ، وهذا ما نـصت عليـه المـادة 

                                                        

 مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق ، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونيـة الحديثـة، الإسـكندرية، )١(

 .٢٤٩، ص ٢٠١٣دار الفكر الجامعي ، 



 
)٩٩٢( دياا ا   ا   

 الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيـان مخـالف لـذلك يعتـبر كـأن لم "بقولها 

 فيـه كتـاريخ لإصـداره وجـب وفـاؤه في يـوم يكن، وإذا قدم الـشيك للوفـاء قبـل اليـوم المعـين

 ."تقديمه

والشيك بذلك يختلف عن الكمبيالة، لذلك إذا تضمن الشيك أكثر من تاريخ فإنه قد يتحول 

 .إلى كمبيالة إذا توافرت الشروط اللازمة لصحة الكمبيالة

د مواعيد ويفيد تاريخ الإنشاء في معرفة أهلية الساحب عند إنشاء الشيك، كما يفيد في تحدي

الشيك للوفاء، وفي فض التزاحم علي الرصيد عند إصدار عدة شـيكات عـلى رصـيد واحـد لا 

 .ًيكفي لوفائها جميعا، كما يفيد أيضا في تحديد مدي وجود الرصيد وقت الإنشاء من عدمه

ويجب أن يكتب مكان إنشاء الشيك، ولا يترتب علي تخلف مكان الإنشاء بطلان الـشيك، 

 ). ب -٩٢م ( لمنظم أن مكان الإنشاء هو المكان المحدد بجانب اسم الساحب وإنما اعتبر ا

ًقد يكون الشيك اسميا إذا ذكر اسم المستفيد :  اسم المستفيد أو شرط الأمر أو الحامل-٨

دون أن يسبقه شرط الأمر، وهو يتداول بطريق التظهير رغم عدم وجود شرط الأمر، وذلك لأنه 

ًفتغني عن شرط الأمر، وفد يكون الشيك إذنيا حيث يكتـب اسـم يكتب في الصك كلمة شيك 

وقد لا يذكر في . ًالمستفيد مقترنا بشرط الأمر أو الاذن، ويتداول الشيك في هذه الحالة بالتظهير

الشيك اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله، وهذا هو الـشيك لحاملـه وتنتقـل ملكيتـه 

 .بالتسليم

ًأكثر من شكل فقد يكون مثلا اسميا أوإذنيا وفي ذات الوقت لحامله وقد يجمع الشيك بين  ً ً

بأن يقال ادفعوا لفلان أو لأمره أولحامله، وفي هذه الحالة يعامل الصك معاملة الشيك لحامله 

 ).٩٥/١م ( فيتداول بطريق التسليم 

، ، فيجمع بـين صـفتى الـساحب والمـستفيد)٩٦م ( وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه 

 وفى هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى " ادفعوا لأمرنا "كأن يقال 



  
)٩٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًالمسحوب عليه، ولا يعد شيكا بالمعنى الصحيح إلا ابتداء من أول تظهير، ولا تتحقق جريمـة 

 .)١(ًإصدار شيك بدون رصيد الا اعتبارا من تاريخ أول تظهير

و منشئ الشيك، لذلك يجـب أن يحمـل توقيعـه، لأن يعتبر الساحب ه:  توقيع الساحب-٩

 .هذا التوقيع هو الذي يعبر عن إرادة الساحب وهوالمدين الأصلي في الشيك

                                                        

 .٢٥١ل أنور بندق ، المرجع السابق، ص  مصطفى كمال طه ووائ)١(



 
)٩٩٤( دياا ا   ا   

ما ا :  
 ر ا ا  ات

، مع ١٢١ إلى ١١٨وردت جرائم الشيك في نظام الأوراق التجارية السعودي في المواد من 

 ١٤٠٩ / ٩ / ١٢وتاريخ ) ٤٥/م(واد معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم العلم بأن هذه الم

 .هـ

ًوقد سلكت هذه المواد مسلكا تقدميا فلم تعاقب فقط على جريمة سحب شيك بدون رصيد  ً

ًفقط، وإنما عددت صورا أخرى للتجريم قد تقع من الـساحب، ولم تكتـف بـذلك بـل جرمـت 

 .المستفيد في الشيك والمسحوب عليهبعض أفعال أخرى تقع من غير الساحب مثل 

 :لذلك سنقسم دراستنا إلى مطلبين

 جرائم الساحب: المطلب الأول

 جرائم غير الساحب: المطلب الثاني

 
  :ا اول

ا ا 

 : من نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه١١٨تنص المادة 

لحبس مدة لا تزيد على ثـلاث سـنوات  مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب با"

وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عـلى 

 :ارتكاب أحد الأفعال الآتية

 إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقـل -أ 

 .من قيمة الشيك

د إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصـبح البـاقي لا يفـي بقيمـة  إذا استرد بع-ب 

 . الشيك

 . إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك -ج 



  
)٩٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه-د 

................. 

مـن تـاريخ الحكـم فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثـلاث سـنوات 

عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامـة التـي لا تزيـد 

 ."على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين

 : ويتضح لنا من النص السابق أن جرائم الساحب تفترض توافر أركان أربعة

 ً. أن يكون محل الجريمة شيكا-١

 . سحب الشيك -٢

 . الركن المادي-٣

 ).القصد الجنائي(  الركن المعنوي -٤

 أن ن  ا : ا اول 

فالحماية الجزائيـة لا تنـصب إلا عـلى الـشيك بمعنـاه القـانوني، ونحيـل في تحديـد معنـى 

الشيك الذي يخضع للحماية الجنائية إلى ماسبق أن درسناه في المطلـب الأول مـن المبحـث 

 .الأول

اما  :ا  

ويختلف سحب الشيك عن إنشائه، إذ أن إنشاء الشيك هو كتابته وتحريره، أما سـحبه فهـو 

ًطرحه في التداول بتسليمه إلى المستفيد الأول ولو كان الشيك اسـميا ومكتوبـا عليـه عبـارة  ً" 

ه لا يقبـل التـداول ً، لأن هذا الشيك يعد شيكا من الناحية القانونية، كل ماهنالك أن"ليس للأمر

 من نظام ١١٨بالطرق التجارية، وإنما تتبع في تداوله أحكام حوالة الحق ، ولا يفرق نص المادة 

الأوراق التجارية بين الشيك القابل للتداول بـالطرق التجاريـة ، وغـير القابـل للتـداول بـالطرق 

 .التجارية



 
)٩٩٦( دياا ا   ا   

 وإنما بتسليمه إلى المـستفيد ولا تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إنشاء الشيك

 .)١("...  سحب شيكا"أي بسحبه، وهو ما عبر عنه المنظم بالسحب إذ يقول 

 ا دي: اا ا 

 : وهي١١٨ويتحقق الركن المادة في الجريمة بتوافر أحد الأفعال الواردة في نص المادة 

ديـد هـذا الوقـت بالتـاريخ ، والعبرة في تحعدم وجود مقابل الوفاء وقت سحب الشيك -١

ًوتقـوم الجريمـة أيـضا لمجـرد . الثابت في الشيك بغض النظر عن التاريخ الحقيقـي للـسحب 

انعدام مقابل الوفاء عند سحب الشيك ، ولو أوجد الساحب هـذا المقابـل عنـد تقـدم الحامـل 

بلاغ عنها في ، ورغم تحقق الجريمة هنا إلا أن الغالب أن حامل الشيك لا يلجأ للإبطلب الوفاء

  .هذه الحالة لتحقق مصلحته في وجود مقابل الوفاء

، إذ يعد الرصيد الناقص كالرصيد عدم كفاية الرصيد وقت إصدار الشيك للوفاء بقيمته -٢

ومع ذلك إذا كان الفرق بين الرصيد الموجـود وقيمـة الـشيك . المنعدم في حكم قيام الجريمة

 .ًلساحب ويكون سندا لبراءة الساحبًتافها ، فقد يدل ذلك على حسن نية ا

ولو تقدم الحامل إلى المسحوب عليه للمطالبة . استرداد الرصيد قبل قبض قيمة الشيك -٣

 من نظام الأوراق التجارية لتحقق ١١٨بالوفاء بعد فوات المواعيد النظامية إذ لم تشترط المادة 

وعـلى الـساحب أن .  في النظامالجريمة أن يقدم الشيك للوفاء في المواعيد المنصوص عليها

 .)٢(ًيراقب تحركات رصيده، ويظل محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه

                                                        

 لذلك يرى البعض أن سحب الشيك من الساحب لأمر نفسه دون أن يقابله رصيد قائم لا يعد جريمة ، إنـما )١(

محمـود سـمير الـشرقاوي، . إذا ظهر الساحب هذا الشيك فإنه يكـون قـد ارتكـب الجريمـة المنـصوص عليهـا 

 .٣٧٦ قانون التجارة الجديد، المرجع السابق، ص ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية في

 نـوفمبر سـنة ٢٣، وأنظر نقـض جنـائى في ٢٦٤ مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص )٢(

 المجموعــة ١٩٦٤ ينــاير ســنة ٦ ، وفى ذات المعنــى نقــض جنــائى في ٧١٧ ص ١٥ المجموعــة الــسنة ١٩٦٤

  .١٥ ص ١٥السنة 



  
)٩٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ويتحقق استرداد الحساب، سـواء بطلـب الـساحب قفـل الحـساب لـدى المـسحوب عليـه 

ًوتصفيته ورد الرصيد الدائن، أو بتحرير الساحب شيكا لأمر نفسه أو لمصلحة الغير عـلى ذات 

صيد، فإذا دفع المسحوب عليه قيمة هذا الشيك قبل الشيك الأول، تحققت الجريمـة عـلى الر

أساس استرداد الرصيد قبل قـبض قيمـة الـشيك، أمـا إذا صرف الـشيك الأول ثـم تقـدم حامـل 

 .الشيك الثاني، فإن الجريمة تتحقق على أساس انعدام الرصيد أو عدم كفايته

 يطلـب منـه الامتنـاع حبس مقابل الوفاء بناء على أمر من الساحب إلى المسحوب عليه -٤

عن أداء قيمة الشيك للحامل، كالمعارضة في الوفاء في غير الأحوال التي يقررها النظام، إذ لا 

جريمة متى وقعت المعارضـة مـن الـساحب في حـالات ضـياع الـشيك أو إفـلاس الحامـل أو 

 .الحجر عليه

لجريمة ولو كان لدى الساحب مبرر مشروع يقتـضي إصـدار الأمـر بحـبس مقابـل وتتحقق ا

 .الوفاء، كما لو كانت العلاقة التي من أجلها أصدر الشيك باطلة أو انقضت أو فسخت

وتقوم الجريمة في حق الـساحب وحـده في هـذا الفـرض، دون أن يـسأل المـسحوب عليـه 

 .لمسحوب عليه أن يستجيب لأوامر الساحب ًجنائيا عن الامتناع عن صرف الشيك، إذ على ا

ولا تقوم الجريمة إذا كان حبس الرصيد نتيجة فعل آخر غير أوامر الساحب ، كالحجز على 

  .)١(مقابل الوفاء أو صدور أمر من الحكومة بسحب مقابل الوفاء

 كما لـو قـام الـساحب بتحريـر تحرير شيك أو التوقيع عليه على نحو يحول دون صرفه -٥

ًيك بطريقة يضمنه بعض الأخطاء أو الشطب أو الحشر قاصدا من ذلك عدم صرفـه، حيـث الش

سيتمنع البنك عن الصرف لوجود بعض أخطاء في تحرير الشيك، كما قد يتعمد الساحب كتابة 

ًبيان مخالف للحقيقة والشطب عليه بصلب الشيك دون التوقيع  بجوار الشطب تهربا من الوفاء 

ده التوقيع على الـشيك بـصورة غـير مقـروءة أو بـصورة تخـالف نمـوذج للمستفيد، كذلك تعم

                                                        

  .٨٦٢راق التجارية، المرجع السابق،  ص  محسن شفيق، الأو)١(



 
)٩٩٨( دياا ا   ا   

توقيعه المودع في البنـك المـسحوب عليـه، ممـا يترتـب عليـه امتنـاع البنـك عـن الوفـاء لعـدم 

 .مضاهاة التوقيع

ويلزم لقيام هذه الحالة توافر سوء النية لدى الساحب أي تعمده الإضرار بالمستفيد، حيـث 

ًلبنك عن الوفاء هنا ضررا بليغا بالمستفيدتشكل واقعة امتناع ا ً. 

اا ي : اا ا )ا ا( 

تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيهـا سـوء 

نية الساحب عن اصدار الشيك، وقد اختلف الفقه حول نوع القصد الجنائي المطلـوب لتـوافر 

فذهب رأي في الفقه إلى أنه يكفي لقيـام الجريمـة تـوافر القـصد الجنـائى العـام دون الجريمة، 

استلزام قصد جنائى خاص، وعلى ذلك يكفي علم الساحب وقت إصدار الشيك بأنه لا يقابلـه 

رصيد قائم لدى المسحوب عليه، أو أن الرصيد لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك أو يسترد الرصيد 

 لم يتم الوفاء به ولم يعد هنـاك رصـيد دائـن يكفـي لـسداده، أمـا في حالـة وهو يعلم بأن الشيك

إصدار الساحب أمره إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحـالات التـي 

يجيز له القانون فيها ذلك، فإن سوء النية مفترض، إذ لا يتصور أن الـساحب يـصدر هـذا الأمـر 

  .)١(م وفاء المسحوب عليه بقيمة الشيك إلى الحاملدون أن يعلم أنه سيؤدى إلى عد

وفي المقابل ذهب رأي آخر إلى أنه يجب تـوافر القـصد الجنـائي الخـاص وهـو تـوافر نيـة 

ــة  الإضرار لــدى الــساحب، وبهــذا الــرأي أخــذت المــذكرة التفــسيرية لنظــام الأوراق التجاري

المنصوص عليه في نص " ةسوء الني"أن الخلاف ثار حول المقصود ب: السعودي حيث قالت

ًالمادة عند الحديث عن الساحب الذي يسحب شيكا ليس له مقابل أو بعدم كفاية المقابل أو أن 

                                                        

 محمود سمير الشرقاوي ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديد، المرجـع الـسابق ، )١(

 .٣٧٩ص 



  
)٩٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

يكون مدلول الأمر الصادر منه بعدم الدفع، هل يقصد به علم الساحب بعدم وجود مقابل للوفاء 

 ؟ )المستفيد(شيك والحالات الأخرى، أم يقصد بسوء النية تعمد الساحب الإضرار بحامل ال

وذكرت المذكرة التفسيرية أن النظام صدر عن المعنى الثاني، أي أنه يقصد بـسوء النيـة في 

جزاءات نظام الأوراق التجارية فيما يخص كتابة الساحب لشيك يعلم أن ليس له مقابل للوفاء؛ 

عـن أن يكـون لا يعتبر جريمة إلا إذا قصد الإضرار بالمستفيد حامل الشيك، وقد عـدل النظـام 

ًالمقصود بسوء النية التوجه الأول وهو مجرد أن يحرر الـساحب شـيكا لـيس لـه مقابـل بغـض  َ

 ". النظر عن الإضرار بالمستفيد

 ىأ ا 

 :من نظام الأوراق التجارية على أنه ١٢٠نصت المادة 

 :لاف ريالمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آ

 .كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح -أ 

 .كل من سحب شيكا على غير بنك -ب 

 
 
 



 
)١٠٠٠( دياا ا   ا   

ما ا:  
ا  ا  

 

  :اع اول
ا ا 

 

 : حيث قالت١١٨من المادة ) و(و ) هـ(ورد النص على جرائم المستفيد في البندين 

ه الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عـلى ثـلاث سـنوات مع مراعاة ما تقتضي ب"

وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عـلى 

 :ارتكاب أحد الأفعال الآتية

 . إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف-هـ 

 . إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته-و

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ الحكـم 

عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامـة التـي لا تزيـد 

 ." هاتين العقوبتينعلى مائة ألف ريال أو إحدى

 ض ا او: 
وا ا :  أو   

ً من نظام الأوراق التجارية كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية ١١٨تعاقب المادة  ً ً

نـه ًأو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامـل قيمتـه أو أ

 .غير قابل للصرف

وقد حرص نظام الأوراق التجارية على تجريم فعل التظهير والتسليم ، بجوار تجـريم فعـل 

السحب حتى تمتد مظلة الحماية الجنائية للشيك لكافة الفروض العملية التي يتم فيها الإخلال 

ل وفاء أو عدم بوظيفة الشيك، لأن من يقوم بتظهير الشيك أو تسليمه رغم علمه بعدم وجود مقاب

كفايته أو عدم قابليته للصرف إنـما يخـرج الـشيك عـن وظيفتـه كـأداة وفـاء ويجعلـه أداة غـش 



  
)١٠٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .)١(وخداع لمن يثقون فيه ويتداولونه

 :ولكي تتحقق الجريمة لابد من توافر الركن المادي والركن المعنوي لها

ا  ديا ا 

ليم، مع انعدام مقابل الوفاء أو عدم كفايتـه أو عـدم يتحقق هذا الركن بوقوع التظهير أو التس

 :قابليته للصرف، وسوف نفصل ذلك فيما يلي

ــسليم-ًأولا  ــير :  التظهــير أو الت ــلي التظه ــة المــذكورة بفع ــركن المــادي للجريم ــق ال يتحق

والتسليم، أي أن المنظم يريد أن يعاقب كل من ينقل ملكية الشيك، وبالتالي مقابل الوفـاء إلى 

 . آخر مع العلم بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته أو عدم قابليته للصرف شخص

والمقصود هنا هو التظهير الناقل للملكية، ومن ثم فلا تقـوم الجريمـة في حـق :  التظهير-١

ًالمستفيد إذا قام بتظهير الشيك تظهيرا توكيليا  ً. 

لتظهير الناقل للملكية ومن ثم تقوم أما عن التظهير التأميني فيذهب البعض إلى قياسه على ا

ً أن المظهر إليه تأمينيا يستطيع تقديم "به الجريمة في حق المستفيد، وقد استند هذا الرأي إلى 

الشيك للمـسحوب عليـه لقـبض قيمتـه، فالـشيك واجـب الـدفع بمجـرد الاطـلاع ولا يـستطيع 

ًمميزات، هـذا فـضلا عـن أن المظهر أن يغير من طبيعته هذه ويخرجه عما خصه به القانون من 

ًالمظهر إليه تأمينيا يستطيع تظهير الشيك للغير وبذلك يتحقق ما أراد المشرع تفاديه بتجريم هذا 

ونحن لا نتفق مع هذا الرأي وانما نرى مع البعض عكس ذلك لأنه لا يجوز القياس . )٢("الفعل

 .)٣(بشأن المسائل الجنائية

                                                        

 .١٢٩ حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص )١(

قـة بالـشيك في قـانون  ، رفاعي سيد سعد ، الجرائم المتعل١٣٢ – ١٣١ حسن ربيع، المرجع السابق ، ص )٢(

 .٢٧١، دار النهضة العربية ، ص ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم 

  .٤٧٦سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص :  من نفس الرأي )٣(



 
)١٠٠٢( دياا ا   ا   

د فلا يكفي كتابة عبارات التظهير، وإنما يجب أن يقوم ولكي تقوم الجريمة في حق المستفي

بتسليم الشيك إلى المظهر إليه أو إلى وكيله، ومن ثم لا تقوم الجريمة إذا كتب عبارات التظهير 

 .واحتفظ بالشيك لنفسه ولم يسلمه للمظهر إليه

تظهيره على والتسليم هو وسيلة التداول في الشيك لحامله، أو الشيك الذي تم  :  التسليم-٢

بياض لأنه يصبح في حكم الشيك لحاملـه، والمقـصود بالتـسليم الـذي تقـوم بـه الجريمـة هـو 

 .)١(التسليم القانوني بقصد التخلي عن ملكية الشيك

ونحيل في شأن ذلك لما سـبق : انعدام الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قابليته للصرف –ًثانيا 

ًوم الجريمة إذا انعدم مقابل الوفاء كليا، أو كان غير أن عرضناه بشأن جرائم الساحب، حيث تق

 .كاف ، أو كان غير قابل للصرف لأي سبب كان

ا  يا ا 

 والتي نصت على جرائم الساحب، وقد سبق ١١٨الواقع أن هذه الجريمة وردت في المادة 

مابين القصد الجنائي العـام أن رأينا أن الفقه قد اختلف في نوع القصد الجنائي المطلوب فيها 

ًوفقا لقول البعض، والقـصد الجنـائي الخـاص وفقـا لقـول المـذكرة التفـسيرية لنظـام الأوراق 

 .التجارية

وعلى أي الأحوال فإن العبرة في توافر القصد الجنائي هو بوقت التظهير أو التسليم، فإذا لم 

لا يسأل عـن الجريمـة إذا تـوافر سـوء يكن المستفيد سيء النية في لحظة التظهير أو التسليم ، ف

 .)٢(النية بعد ذلك

                                                        

 محمـود كبـيش ، الحمايـة الجنائيـة للـشيك في ظــل قـانون التجـارة الجديـد، دار النهـضة العربيـة ، الطبعــة )١(

  .١٥٠، ص ٢٠٠٠الأولى ،  

 .١٥١ محمود كبيش ، المرجع السابق ، ص )٢(



  
)١٠٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ما ء: او      لا 

كان تجريم عمل المستفيد في هذه الجريمة محل جدل في الفقـه، فقـد ذهـب الـبعض إلى 

رفض عقاب المستفيد الذي حصل على شيك مـع علمـه بعـدم وجـود مقابـل وفـاء، لأن ذلـك 

على تناقض من حيث المنطق القانوني، على أساس أن المستفيد هو المجني عليـه في ينطوي 

ًجرائم الشيك، ويظل كذلك حتى لو كان عالما بعدم وجـود مقابـل الوفـاء، وأنـه يتعـارض مـع 

ًالمنطق القانوني اعتبار شخص واحد جانيا ومجنيا عليه في نفس الوقت، إذ كل مـن الـصفتين  ً

أن ذلك يعطل وظيفة الشيك في التعامل ويكاد يذهب بها ، إذ يخشى تناقض الأخرى، خاصة و

من يعطي له شيك أن يتضح بعد حصوله عليه أنه ليس له مقابل وفاء، وأن يدعى عليـه أنـه كـان 

ًيعلم بذلك، وأن يعجز عن إقناع القاضي بعدم علمه، خاصة وأن إثبات عدم العلم عسير جدا ، 

 .)١( قبول الشيك والتعامل به عنالإحجامويكون من نتيجة ذلك 

وذهب البعض الآخر إلى ضرورة تجريم أفعال المستفيد التي تنطوي على الإخلال بوظيفة 

الشيك كأداة وفاء ، كما لو حصل المستفيد على شيك وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء له ، أو 

أو عدم قابليته للصرف ، إذا قام بتظهير شيك وهو يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته 

إذ يخطئ مـن يتـصور أن المجنـي عليـه في جريمـة الـشيك بـدون رصـيد هـو المـستفيد، إذ أن 

المجني عليه هنا هـو التعامـل الاقتـصادي باعتبـار أن الـشيك أداة وفـاء، والثقـة التـي يجـب أن 

                                                        

ً محمود نجيب حسني ، في ملاحظاته غير المنـشورة التـي بعـث بهـا إلى وزيـر العـدل تعليقـا عـلى المـواد )١(

 من مشروع قانون التجارة الجديد، أشار إليها محمود كبيش في كتابـه الحمايـة الجنائيـة للـشيك، ٥٣٩ -٥٣٣

  .٤ هامش ١٤٤ص 



 
)١٠٠٤( دياا ا   ا   

ك، وهـذا ًنمنحها للشيك ، لأن المستفيد يأخذ شيكا بدون رصيد لكي يهدد بـه عميلـه بعـد ذلـ

 .)١(الشخص يجب أن يعامل كما لو كان قد ارتكب جريمة من جرائم الشيك بدون رصيد

أما موقف نظام الأوراق التجارية الـسعودي فهـو يتفـق مـع الـرأي الثـاني، حيـث جـرم فعـل 

 :المستفيد في هذه الحالة، ويشترط لقيام الجريمة هنا الركنين المادي والمعنوي

 دي –أوا قع هذه الجريمة من المستفيد بالشيك، سواء كان هو المستفيد الأول ت: ا

أم المستفيدين التاليين، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بحصول المستفيد علي شيك 

ًليس له مقابل وفاء، وليس المقصود بالحصول عـلى الـشيك تـسلمه تـسلما ماديـا فقـط، وإنـما  ً

بالتالي ملكية مقابل الوفاء ، ويجب أن ألا يكون للشيك مقابل قبول انتقال ملكية الشيك إليه، و

ًوفاء وقت الحصول عليه، ويستوي انعدام مقابل الوفاء كليا أم جزئيا ً. 

ً أنه  لا يصلح موضوعا للسلوك في ١١٨من المادة ) و(وقد يبدو أنه إزاء صراحة نص البند 

ا إذا تم الحصول عـلى شـيك غـير قابـل ، أم)ليس له مقابل وفاء(هذه الجريمة إلا الشيك الذي 

ًللصرف لسبب آخر، كما لو أصدر الساحب أمرا للبنـك بعـدم الـدفع، أو بـسبب الحجـز عـلى 

الرصيد، أو بسبب تحرير الشيك أو التوقيع عليـه عـلى نحـو يحـول دون صرفـه، فإنـه لا محـل 

إذا أمعنـا النظـر في يتبدد هذا النظر  ولكن سرعان ما) . و(للجريمة المنصوص عليها في البند 

 .)٢( فهي تجرم عمل الساحب والمستفيد في ذات الوقت١١٨بقية البنود من المادة 

                                                        

الشرقاوي ، تعليقه في ندوة الحمايـة القانونيـة للـشيك ، التـي انعقـدت بمجلـس الـشعب في  محمود سمير )١(

 . ، والمنشورة بمجلة مجلس الشعب ١٦/٣/١٩٩٢يوم 

وانظـر عكـس .  ٢٧٨، رفاعي سـيد سـعد ، المرجـع الـسابق ، ١٥٣ محمود كبيش ، المرجع السابق ، ص )٢(

، القـاهرة، دار ١٩٩٩ لـسنة ١٧اً لقانون التجارة الجديـد رقـم سلوى بكير ، الحماية الجنائية للشيك وفق: ذلك 

  .١٣١، ص ٢٠٠٠النهضة العربية ، 



  
)١٠٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

م-  يا أن ١١٨اشترط المـشرع لقيـام الجريمـة كغيرهـا مـن جـرائم المـادة :  ا 

يحصل المستفيد على الشيك بسوء نية، واستخدام المنظم لمصطلح سوء النية يعني في رأينـا 

 قد تطلب القصد الجنائي الخاص وفقا لمسلك نظام الأوراق التجارية وخلافا لجانب آخر أنه

، ويجب أن يتوافر هذا القصد وقت الحصول على الشيك تطبيقا )١(من الفقه كما عرضنا من قبل

 .للقواعد العامة في القصد الجنائي والتي تتطلب معاصرته لوقت ارتكاب الجريمة

مع اا:  
 ب ا ا

 

مـع " مـن نظـام الأوراق التجاريـة الـسعودي بقولهـا ١١٩نصت على هذه الجـرائم المـادة 

مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائـة ألـف ريـال كـل مـسحوب 

عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا ولـه مقابـل وفـاء ولم تقـدم بـشأنه أيـة 

ع عدم الإخلال بـالتعويض المـستحق للـساحب عـما أصـابه مـن ضرر بـسبب عـدم معارضة م

 .الوفاء

ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه 

 ."فعلا

ويتناول هذا النص جريمتين للبنـك المـسحوب عليـه همـا جريمـة رفـض الوفـاء بالـشيك، 

قيقة، غير أن نسبة هذه الجرائم للبنك تثـير فكـرة المـسئولية وجريمة التصريح على خلاف الح

 :الجنائية للشخص المعنوي وسوف نفصل ذلك فيما يلي

أو -    ءا ر   : وتفـترض هـذه الجريمـة أن هنـاك مقابـل وفـاء قابـل

ًللدفع، سواء كان مقابل الوفاء كاملا أو جزئيا، لأن البنك ملتزم بالوفاء بمقاب ل الوفـاء الجزئـي ً

                                                        

محمـود كبـيش ، المرجـع الـسابق، : انظر من هذا الرأي .  ومع ذلك هناك من يكتفي بالقصد الجنائي العام )١(

 .٢٧٩ ، ص  ، رفاعي سيد سعد ، المرجع السابق١٤١ ، حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص ١٥٥ص 



 
)١٠٠٦( دياا ا   ا   

حال توافره، وتفترض أيضا أنه لم يقدم بشأن الوفاء اعتراض صحيح في الحالات التـي يجـوز 

 .ًفيها الاعتراض ، أي أنه يفترض لقيام هذه الجريمة أن يكون الشيك قابل للوفاء قانونا 

 بقيمـة يتمثل في الامتناع عـن الوفـاء الكامـل أو الجزئـي )١(وتقوم الجريمة هنا بسلوك سلبي

الشيك، وعلى ذلك ففي حال توافر مقابل الوفاء الكامل تقوم الجريمة حتي لو تم الوفاء بجـزء 

من مقابل الوفاء، وفي حالة توافر مقابل الوفاء الجزئي تقوم الجريمة حتى لو تـم الوفـاء بجـزء 

 .أقل من مقابل الوفاء القابل للصرف

 في حالة تأجيل الوفـاء بالـشيك مـن قبـل ويثور التساؤل حول مدى قيام الجريمة المذكورة

 ًالبنك وليس الامتناع تماما عن دفع قيمته ؟

إلى قيام الجريمة في هذه الحالة، لأن التأجيل يهدر الثقة في الشيك كأداة  )٢(وقد ذهب رأي

وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع، فيستوي بالتالي مع الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك ويأخـذ 

، والذي يعاقب فقط ١١٩مه ، إلا أننا نرى أن القول بذلك يخالف صراحة نص المادة ذات حك

علي حالة الامتناع، ولا يعاقب على التأجيـل ، والقـول بهـذا الـرأي هـو إهـدار لمبـدأ الـشرعية 

  .)٣(ًوتجويزا للقياس في غير محله

م-     ا ا   :البنـك بالتـصريح تقـوم هـذه الجريمـة، إذا قـام 

ًبعدم وجود مقابل الوفاء مطلقا، أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته الحقيقة ، ويجب في هـذه 

ًالحالة أن يكون التصريح على خلاف الحقيقة ، فإذا كان التصريح مطابقا للحقيقـة فـلا تثريـب 

 .علي موظف البنك

                                                        

، ص ٢٠٠٠ حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في جـرائم الـشيك، الإسـكندرية، منـشأة المعـارف، )١(

١٧٥.  

 .١٤٦ سلوى بكير ، المرجع السابق ، ص )٢(

  .١٤٦ محمود كبيش ، المرجع السابق ، ص )٣(
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ً النص عاما فلا مجال لتخصيصه ويمكن أن يقع التصريح شفاهة أو كتابة ، لأن المنظم أورد

 .بنوع من أنواع التصريح 

والنص واضح في أن الجريمة لا تقع بالتصريح بعـدم قابليـة الـشيك للـصرف لـسبب آخـر، 

كالحجز على الرصيد أو إصدار أمر بعدم الدفع، ولا يمكن قياس هذه الحالات على ماورد في 

  .)١(التجريم والعقابًالنص صراحة، نظرا لأن القياس غير جائز في نصوص 

 ا ا 

 أنـه يقـرر المـسؤولية الجنائيـة للبنـك، والمعلـوم أن فقـه ١١٩من الواضح من نص المـادة 

القانون الجنائي قد استقر على عدم الاعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، إلا إذا 

 .)٢(كان هناك نص خاص يقرر هذه المسئولية

 من نظام الأوراق التجارية السعودي هو نص خاص يقرر هذه المسؤولية ١١٩لمادة ونص ا

ًاستثناء، إذ لا يمكن القول بأن مسئولية البنك مسئوليه مدنية ، فالبنك وفقا لصراحة النص يلتزم 

. ًبتنفيذ عقوبة هي الغرامة وليس بدفع قيمة التعويض المدني باعتباره مسئولا مـن أفعـال تابعيـه

ً بتنفيذ العقوبة لا يتحمله، وفقا للقواعد العامة إلا المسئول جنائيا عن الجريمة، وذلك تزاموالال ً

، إذ أن المبدأ يحول دون توقيع عقوبة جنائية على شخص، ما " شخصية العقوبة"ًتطبيقا لمبدأ 

ًلم يكن مسئولا عن الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا فيها ً ل التـي ويرى البعض أنه في الأحوا. )٣(ً

                                                        

 .١٦٣ محمود كبيش ، المرجع السابق ، ص )١(

، ٥٣٨، ص ١٩٧٧قوبـات ، القـسم العـام ، دار النهـضة العربيـة ،  محمود نجيـب حـسني ، شرح قـانون الع)٢(

  .٢٤٩مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، ص 

ويـرى الـبعض أنـه في الأحـوال التـي يـسأل فيهـا الــشخص . ١٦١ محمـود كبـيش ، المرجـع الـسابق ، ص )٣(

 .ك مسئولية جنائية غير مباشرة على الشخص المعنويالمعنوي بالتضامن في أداء الغرامة تكون هنا
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يسأل فيها الشخص المعنوي بالتضامن في أداء الغرامة تكون هناك مسئولية جنائية غير مباشرة 

  .)١(على الشخص المعنوي

 حرص على التزام البنك بتعويض الساحب عن ١١٩ومما يؤكد ذلك أن المنظم في المادة 

 .الضرر بسبب عدم الوفاء، وذلك بجوار عقوبة الغرامة

 إ  

 :من نظام الأوراق التجارية على أنه ١٢٠نصت المادة 

 - ج : ....مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال

 ".كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة

 

                                                        

الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مطبعة جامعـة القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، :  محمود محمود مصطفى)١(

  .١٣٦،ص ١٩٧٩
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 

 : والتوصيات التي توصلنا إليهاالنتائجت لعرض أهم بعد أن  انتهينا من البحث فقد حان الوق

أو :ا 
ا ا ل  إ  ا ا أ   ضم: 

 المقصود بالشيك الذي تغطيه الحماية الجنائية هو ورقة تجارية بنكية ثلاثية الأطـراف، -١

ً عليه، بأن يدفع مبلغا من النقود ًتتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب

 .لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله

عـلى النمـوذج الـذي ً لا تتحقق الحماية الجنائية للشيك في المملكة إلا إذا كان محررا -٢

يوزعه البنك على عملائه لهذا الغرض، ومن ثم لا تتحقق الحماية الجنائية لو حرر الشيك على 

 اسـتوفت البيانـات التـي يوجبهـا القـانون، وعـلى ذلـك فـإن الـشيك الـذي ورقة عادية حتـى لـو

يستوجب الحماية الجنائية هو الشيك بالمعنى الذي حدده نظام الأوراق التجارية، وهو المحرر 

على نموذج بنكي إذا كان الشيك قد صدر في المملكة العربية السعودية ومستحق الوفاء فيهـا، 

نموذج بنكي فلا يؤثر تخلف بعض البيانات عـلى تـوافر الحمايـة وما دام الشيك قد صدر على 

 .الجنائية له، ما دام أن مظهره البنكي واضح

 لا تتحقق جريمة إصدار شـيك بـدون رصـيد بمجـرد إنـشاء الـشيك وإنـما بتـسليمه إلى -٣

 "...  سحب شيكا"المستفيد أي بسحبه، وهو ما عبر عنه المنظم بالسحب إذ يقول 

ذكرة التفــسيرية لنظــام الأوراق التجاريــة الــسعودي في تحديــدها للــركن أخــذت المــ  -٤

المعنوي في جريمة إصـدار شـيك بـدون رصـيد بـالرأي الـذي يتطلـب تـوافر القـصد الجنـائي 

 .الخاص وهو توافر نية الإضرار لدى الساحب

 حرص نظام الأوراق التجارية على تجريم فعل التظهير والتسليم ، بجـوار تجـريم فعـل -٥

السحب حتى تمتد مظلة الحماية الجنائية للشيك لكافة الفروض العملية التي يتم فيها الإخلال 

 يقوم بتظهير الشيك أو تسليمه رغم علمه بعدم وجود مقابل وفاء أو عدم بوظيفة الشيك، لأن من



 
)١٠١٠( دياا ا   ا   

كفايته أو عدم قابليته للصرف إنـما يخـرج الـشيك عـن وظيفتـه كـأداة وفـاء ويجعلـه أداة غـش 

 .ع لمن يثقون فيه ويتداولونهوخدا

:  حرص نظام الأوراق التجارية على تجريم أفعـال البنـك المـسحوب عليـه في حـالتين-٦

والثانيـة . الأولى هي رفض الوفاء الكامل أو الجزئـي بقيمـة الـشيك رغـم وجـود مقابـل الوفـاء

وفـاء أقـل مـن ًالتصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل الوفاء مطلقا، أو بوجود مقابـل 

 .قيمته الحقيقة

م :تا 

 :من خلال دراستنا في هذا البحث يمكننا أن نوصي بما يلي

 كنا قد رأينا أن المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية قد اشترطت نية الإضرار لتوافر -١

لتفسيرية الركن المعنوي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ونحن نوصي بتعديل المذكرة ا

 .أو عدم التقيد بتفسيرها، لأن في اشتراط قصد الإضرار تضييق في الحماية الجنائية للشيك

 نوصي بعدم الاكتفاء بالجانب العقابي في جرائم الشيكات، وإنما يجب الأخذ بالتدابير -٢

، لـذلك نـوصي بالأخـذ بفكـرة المنـع "درهم وقاية خير من قنطـار عـلاج"الوقائية، فكما يقال 

 .لقضائي من إصدار الشيكات بالنسبة لمن ارتكب جرائم شيكات من قبلا

 نوصي بالرقابة على البنوك وإلزامها بعدم تقديم دفـتر شـيكات لمـن صـدر بحقهـم منـع -٣

 .، أو بمن صدر ضدهم أحكام جنائية أخرى)ًوفقا للتوصية السابقة( قضائي 
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اا  
 

ون المعاملات التجارية الـسعودي، الريـاض، معهـد ، قان)م١٩٨٢( بريري، محمود مختار، -

 . الإدارة العامة

 لسنة ١٧ً، الحماية الجنائية للشيك وفقا لقانون التجارة الجديد رقم )م٢٠٠٠( بكير، سلوى، -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية١٩٩٩

الإدارة ، الأوراق التجاريـة في النظـام الـسعودي، الريـاض، معهـد )هـ١٤٠٧( حداد، إلياس - 

 .العامة

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، دار )م١٩٧٧( حسني، محمود نجيب حسني، -

 . النهضة العربية

 من مشروع قـانون ٥٣٩ -٥٣٣، ملاحظات على المواد ) م١٩٩٢( حسني، محمود نجيب، -

في يــوم التجــارة الجديــد، نــدوة الحمايــة القانونيــة للــشيك، التــي انعقــدت بمجلــس الــشعب 

 .، القاهرة، مجلة مجلس الشعب المصري١٦/٣/١٩٩٢

 .، جرائم الشيك في التشريع المصري، القاهرة، دار النهضة العربية)م٢٠١٠(، )حسن( ربيع -

 لـسنة ١٧، الجرائم المتعلقـة بالـشيك في قـانون التجـارة رقـم )م٢٠١٢( سعد، رفاعي سيد -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية١٩٩٩

، الوفاء بالشيك المسطر في التشريعين السعودي )م١٩٨٨-هـ١٤٠٩( زينب السيد،  سلامة،-

 .والفرنسي والقانون الموحد ومشروع قانون الشيك المصري، المنصورة، دار الوفاء

 .، قانون العقوبات،القسم العام، القاهرة، دار الفكر العربي)م١٩٩١( سلامة، مأمون، -

ــوح، - ــشاذلي، فت ــانون ، الحما)م٢٠٠٢( ال ــسعودي والق ــشريع ال ــشيك في الت ــة لل ــة الجنائي ي

 .الوضعي، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية
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، قانون العقوبات ، القسم الخاص، الإسكندرية، دار المطبوعات )م٢٠١٥( الشاذلي، فتوح، -

 .الجامعية

تي انعقدت ، تعليق في ندوة الحماية القانونية للشيك، ال)م١٩٩٢( الشرقاوي، محمود سمير، -

 .، القاهرة، مجلة مجلس الشعب ١٦/٣/١٩٩٢بمجلس الشعب في يوم 

، الأوراق التجارية في قانون التجارة )م٢٠١٤( الشرقاوي، محمود سمير وبندق، وائل أنور، -

 .الجديد، القاهرة، دار النهضة العربية

 .، الأوراق التجارية، الإسكندرية، دار المعارف)م١٩٥٤( شفيق، محسن، -

ــور،  - ــل أن ــدق، وائ ــمال وبن ــصطفى ك ــه، م ــدفع )م٢٠١٣(ط ــائل ال ــة ووس ، الأوراق التجاري

 . الإلكترونية الحديثة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي

، الشيك في قانون التجارة الجديد وتـشريعات الـدول )م٢٠٠٩( عوض، علي جمال الدين، -

 .العربية، القاهرة، دار النهضة العربية

 .، القاهرة، دار النهضة العربية٣، قانون الأعمال، ج )م١٩٩٩ ( قاسم، علي سيد،-

، الأوراق التجارية في قانون التجارة الجديـد، القـاهرة، دار )م٢٠٠٦( قايد، محمد بهجت، -

 .النهضة العربية

، الأوراق التجاريـة وإجـراءات الإفـلاس )م٢٠٢٠-هــ١٤٤١( قرمان، عبد الرحمن الـسيد، -

 .، الرياض، دار الإجادة٢٠٣٠ية المنفذة لرؤية المملكة ًطبقا للأنظمة القانون

 . ، الأوراق التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية)م٢٠٠٨( القليوبي، سميحة، -

، الحماية الجنائية للشيك في ظل قانون التجارة الجديد، القاهرة، )م٢٠٠٠( كبيش، محمود -

 .دار النهضة العربية

ــارن، ط)م١٩٧٩( مــصطفى، محمــود محمــود، - ــانون المق ــصادية في الق ــرائم الاقت ، ٣، الج

 .القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة
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 .، جرائم الشيك، الإسكندرية، منشأة المعارف)م٢٠٠٠( المرصفاوي، حسن صادق، -



 
)١٠١٤( دياا ا   ا   

  س ات
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